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    :الملخص
تشكل العقود الإداریة الإلكترونیة الیوم ركیزة أساسیة في مسیرة التحول الرقمي للمرفق العام، غیر أن ھذا 

تمثلت في تنامي المخاطر السیبرانیة التي كشفت عن ھشاشة تشریعیة وتقنیة  ،التحول لم یخلُ من تحدیات جسیمة
تھدد جوھر المرفق العام ومبادئھ الأساسیة. فقد أضحت ھذه الثغرات الأمنیة تمس صمیم النزاھة التعاقدیة، 

 .وتقوض مبدأ تكافؤ الفرص، بل وتشكل خطراً داھماً على المال العام وسیر المرافق الحیویة
رقمیة آمنة في ظل التحدیات السیبرانیة إداریة بناء منظومة تعاقدیة  یةكیفب تتعلقل ھذه الدراسة إشكالیة تتناو

رغم بعض الجھود  رالإداریة الإلكترونیة في الجزائ خلصت الدراسة إلى أن الإطار المنظم للعقود، والمتزایدة
محدودیة التخصص و ،بة التطورات التقنیة المتسارعةمواكلعدم  التشریعیة المبذولة  لا یزال یعاني من قصور واضح 

 .في معالجة المخاطر السیبرانیة
  .المخاطر السیبرانیة ؛التحول الرقمي ؛العقود الإداریة الإلكترونیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
Electronic administrative contracts are central to the digital transformation of public 

institutions, but they face increasing cybersecurity threats that expose both legal and technical 
weaknesses. These vulnerabilities jeopardize contract integrity, fair competition, and public 
funds. Despite some legislative efforts, Algeria's regulatory framework remains inadequate in 
addressing these fast-evolving cyber risks and lacks specialized mechanisms for ensuring 
digital security in administrative contracting. 
Key words: electronic administrative contracts; digital transformation; cybersecurity risks. 
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  مقدّمة: 
لقد أحدث التحول الرقمي تحولاً غیر مسبوق في المشھد التعاقدي الإداري، حیث أفرز أنماطاً عقدیة 
ً عن الصیغ التقلیدیة للتعاقد. وقد تجلى ھذا التحول بشكل واضح في ظھور ما  مبتكرة تختلف جوھریا

تمثل نقلة نوعیة في طریقة إبرام المرفق العام لتصرفاتھ یعُرف بـالعقود الإداریة الإلكترونیة، التي 
القانونیة، ولم یقتصر ھذا التطور على مجرد تغییر شكلي في وسائل التعاقد، بل استتبع ضرورة حتمیة 
لبلورة إطار تنظیمي متكامل، یتمیز بالمرونة الكافیة لاستیعاب خصوصیات ھذا النمط العقدي الجدید، مع 

 .ات الأمن والثبات القانونيالحفاظ على متطلب
القصور الحالي للتشریعات التقلیدیة عن مجاراة الخصائص  علىوتھدف ھذه الدراسة إلى التنبیھ 

الفریدة لھذا النوع من العقود، التي تتسم بطابعھا العابر للحدود والزمن، وتدعو إلى تطویر آلیات قانونیة 
في البیئة الرقمیة وضمان حجیتھا الإثباتیة، والتكفل خاصة تنظم بدقة مراحل تكوین العقود الإداریة 

بتنفیذھا الفعال، مع تحصینھا ضد المخاطر السیبرانیة المتزایدة. وتكمن أھمیة الدراسة في محاولة حصر 
التھدیدات السیبرانیة التي أصبحت تشكل خطراً داھماً على المرفق العام وسیر المرافق الإداریة ومحاولة 

ایة والحد منھا. وقد تنبھت العدید من الأنظمة القانونیة المقارنة الحدیثة لھذا الخطر، حیث إیجاد سبل للوق
أقرت التشریعات الحدیثة كالتشریع الفرنسي بتكییف قانون الإثبات مع تكنولوجیا المعلومات والتوقیع 

ً مع الإلكتروني، شرعیة التعاقد الإلكتروني مع فرض ضوابط أمنیة صارمة. وھذا التوجھ ی أتي تماشیا
متطلبات التحول نحو الحكومة الإلكترونیة، التي أصبحت ركیزة أساسیة في تحدیث الإدارة وتحسین جودة 

 .الخدمات العمومیة
 09-04قد حاول المشرع الجزائري اللحاق بھذا الركب من خلال عدة نصوص قانونیة كقانون رقم 

صلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتھا، ومن المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المت
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة، غیر أن ھذین  12- 23خلال إصدار القانون رقم 

النصین رغم أھمیتھما إلا أنھما قاصران عن معالجة كافة الإشكالات العملیة التي تطرحھا العقود الإداریة 
 .ي مجال الحمایة من المخاطر السیبرانیةالإلكترونیة، خاصة ف

وفي ظل ھذه المعطیات، تبرز إشكالیة مركزیة تتمثل في: كیف یمكن تحصین العقد الإداري 
الإلكتروني ضد المخاطر السیبرانیة مع الحفاظ على متطلبات المرونة والشفافیة التي تمیز ھذا النوع من 

 .التعاقد؟
ن إبراز ماھیة العقد الإداري الإلكتروني وأساسھ القانوني ثم للإجابة عن ھذه الإشكالیة لا بد م

 .البحث في سبل التحصین القانوني والتقني لھذه العقود، بالاستعانة بالمنھج الوصفي والتحلیلي
  المبحث الأول: ماھیة العقد الإداري لإلكتروني 

شھدتھ المعاملات القانونیة أبرز ملامح التحول الرقمي الذي أحد یشكل العقد الإداري الإلكتروني 
في العصر الحدیث، ویمثل انعكاسًا مباشرًا لتطور الوسائل التقنیة في میدان التعاقد، وقد فرض ھذا النمط 
التعاقدي تحدیات قانونیة عمیقة، استدعت إعادة النظر في المفاھیم التقلیدیة للعقود، وتكییف النصوص 

یھدف ھذا المبحث إلى تحلیل مفھوم العقد الإلكتروني وطبیعتھ التشریعیة مع متطلبات البیئة الرقمیة، و
  القانونیة، لاسیما في سیاق العقود الإداریة، من خلال مقاربة تشریعیة وفقھیة مقارنة.
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  المطلب الأول: مدلول العقد الإلكتروني وطبیعتھ القانونیة
- 18اري الإلكتروني في القانون رقم لا نكاد نجد تعریفًا دقیقاً للعقد الإد ،بتفحص التشریع الجزائري

، إلا أن قراءة متأنیة لنصوصھ تشُیر إلى تبني المشرّع لمفھوم واسع 1المتعلق بالتجارة الإلكترونیة 05
یشمل العقود المبرمة إلكترونیاً، خصوصًا في سیاق تنظیم الإشھار التجاري، عرض السلع، وحمایة 

  المستھلك عبر الإنترنت.
  وم العقد الإداري الإلكتروني الفرع الأول: مفھ

تتعدد التعریفات الفقھیة للعقد الإلكتروني، تبعًا للزاویة التي ینُظر منھا إلیھ، وفیما یلي نفصل في 
  ثم نفرد جزء للعقد الإداري الإلكتروني.  ،إعطاء تعریف للعقد الإلكتروني

  ین رئیسیین:ویمكن تصنیف ھذه التعریفات ضمن اتجاھتعریف العقد الإلكتروني:  -أ
: یركز ھذا الاتجاه على العقود التي تتم حصریاً عبر شبكة الإنترنت، ویُعرف العقد التعریف الضیق - 1

الإلكتروني بأنھ: اتفاق یتم بین طرفین یتلاقى فیھ الإیجاب بالقبول على شبكة اتصالات مفتوحة عن بُعد، 
، ھذا التعریف یبُرز 2ا بین الموجب والقابلباستخدام وسائل مرئیة ومسموعة، بما یتیح تفاعلاً مباشرً 
  الطابع التفاعلي والفوري للإبرام الإلكتروني عبر الإنترنت.

: ینظر إلى العقد الإلكتروني بوصفھ یشمل كافة أشكال التعاقد عبر الوسائل التعریف الواسع - 2
یرھا، وقد عرفھ الدكتور أحمد غ مالبرید الإلكتروني أ مالفاكس أ مسواء أكان عبر الإنترنت أ ،التكنولوجیة

عبد الكریم سلامة بأنھ: ذلك العقد الذي تتلاقى فیھ عروض السلع والخدمات التي یُعبر عنھا بوسائل تقنیة 
متعددة، لا سیما شبكة الإنترنت، من أطراف قد یتواجدون في دول مختلفة، ویعُبر عن القبول كذلك من 

الطبیعة العابرة للحدود للعقود الإلكترونیة، وشمولیتھا لكافة . ویعكس ھذا الاتجاه 3خلال ھذه الوسائل
  الوسائط الحدیثة.

یعُد العقد، في جوھره، توافق إرادتین على إحداث أثر قانوني تعریف العقد الإداري الإلكتروني:  -ب
عقد صورًا معین، وھو بذلك یشكّل لبنة أساسیة في البناء القانوني للعلاقات المدنیة والإداریة، ویتخذ ال

یكُتفى فیھ بمجرد التراضي، أو شكلیاً یشُترط فیھ اتباع إجراءات  ،فقد یكون رضائیاً ،متعددة حسب تكوینھ
خاصة، أو عینیاً یتطلب تسلیم محل العقد. أما من حیث الأثر، فقد یكون عقد معاوضة كعقد البیع، أو عقد 

 .رًا أو محدد المدةتبرع، ومن حیث الطبیعة، قد یكون فوریًا أو زمنیًا مستم
وعلى الرغم من تطور الوسائل والوسائط، لا یزال العقد الإلكتروني یحافظ على أركانھ التقلیدیة 
ً في  (التراضي، المحل، السبب)، إلا أن الوسیط الإلكتروني، خصوصًا الإنترنت، أصبح عنصراً حاسما

لإبرام والتنفیذ. فھنا یتحول التلاقي تكییف ھذا العقد، خاصة في مراحلھ الإجرائیة من التفاوض إلى ا
الإرادي من اتصال مباشر إلى تفاعل رقمي، مع ما یرافقھ من تحدیات تقنیة وقانونیة تمس الحجیة 

 .والإثبات والحمایة
أما العقد الإداري الإلكتروني، فھو نتاج التقاء تطورین متوازیین، أولا برقمنة النشاط الإداري 

معاییر ممیزة لتحدید الطابع الإداري  4العام، وقد أرست المدرسة القضائیة الفرنسیةوتوسع نطاق القانون 
للعقد، تقوم على ثلاثة مرتكزات: أن تكون الإدارة العامة طرفًا فیھ، وثانیا أن یرتبط العقد بمرفق عام، وأن 

بین الدول؛ فبینما  وقد تباینت المواقف یتضمن شروطًا استثنائیة خارجة عن المألوف في القانون الخاص،
اكتفى القضاء الإداري الفرنسي بوجود الإدارة مع شرطٍ إضافي من الاثنین، أصرَّ نظیره المصري على 

 :توفر الثلاثة مجتمعة لمنح العقد وصفھ الإداري وھي
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 .أن تكون الإدارة العامة طرفًا فیھ - 1
 .أن یرتبط العقد بمرفق عام - 2
 .لمألوف في القانون الخاصأن یتضمن شروطًا استثنائیة خارجة عن ا - 3

لذا یمُثل العقد الإداري الإلكتروني نقطة تقاطع بین الطابع العام للعقد الإداري والمعطى التكنولوجي 
الذي یعُد نقلة نوعیة في  125-23الحدیث، وقد أقرّ المشرع الجزائري بھذا التطور من خلال القانون رقم 

نصّ على إحداث منصة إلكترونیة وطنیة للتعاقد العمومي تھدف تنظیم العقود الإداریة الإلكترونیة، حیث 
 .إلى توحید الإجراءات، تعزیز الشفافیة، وتقویة النزاھة في المعاملات الإداریة

وبناءً على ھذا القانون، أصبح العقد الإداري الإلكتروني في الجزائر یبُرم عبر المنصة الرقمیة 
الإعلان الإلكتروني، الإیداع الرقمي للعروض، التقییم  :تشمل الرسمیة، وفق إجراءات معیاریة مضبوطة

الآلي، التوقیع الإلكتروني، وتوثیق العقد ضمن نظام معلوماتي آمن، مما یعكس إدماج الرقمنة في صلب 
 .النشاط التعاقدي للدولة

ص علیھا ویضُاف إلى ذلك التزام الجھات المتعاقدة باحترام الضوابط السیبرانیة والأمنیة المنصو
، مما یربط التعاقد الإداري 046-09في القوانین ذات الصلة، كقانون الوقایة من الجرائم الإلكترونیة رقم 

 .الإلكتروني بمنظومة متكاملة من الحوكمة الرقمیة والأمن السیبراني
اتفاق : بأنھ -12-23في ضوء القانون  - وعلیھ، یمكن تعریف العقد الإداري الإلكتروني الجزائري 

تبُرمھ ھیئة عامة باستخدام الوسائط الرقمیة، عبر المنصة الوطنیة للتعاقد العمومي، بھدف تنفیذ مرفق عام 
أو تسییره، في إطار أحكام القانون العام، وبالاعتماد على إجراءات إلكترونیة مؤمنة تضمن الشفافیة، 

 .المساواة، والحمایة القانونیة للعروض والمتعاقدین
  ثاني: الطبیعة القانونیة للعقد الإداري الإلكترونيالفرع ال

متداخلتین:  الإلكتروني یفرض مراعاة خصوصیتینإن تحدید الطبیعة القانونیة للعقد الإداري 
  الأولى تتعلق بالقواعد العامة للعقود الإداریة، والثانیة بالخصائص الفنیة والإجرائیة للعقود الإلكترونیة.

قًا للفقھ المقارن، لاسیما في فرنسا ومصر، فإن المعیار العضوي یحُدد : وفالمعیار العضوي -أ
العقد الإداري بكون أحد أطرافھ شخصًا معنویاً عامًا، مثل الدولة أو إحدى مؤسساتھا، ویبُرم بقصد تسییر 

  .7مرفق عام باستخدام وسائل القانون العام
ومع تطور القضاء الإداري، أصبح من المقبول أن یبُرم العقد الإداري من قبل شخص من أشخاص 

ضمني. وفي ضوء التوجیھ الأوروبي  معن جھة عامة، سواء بتفویض صریح أالقانون الخاص نیابةً 
2004/18/CEالدولیة  ، توسع مفھوم السلطة المتعاقدة لیشمل الوكلاء بالنیابة عن الدولة في سیاق العقود

  . 8ذات الطبیعة الإداریة
وفي الجزائر، یخضع العقد الإداري لنفس المعیار، حیث یشُترط أن یكون أحد أطرافھ شخصًا 

ھذا الاتجاه، مع  247-15معنویاً عامًا. ویُعزز قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام رقم 
راءات الإبرام،  مما یفتح الباب أمام توسع تطبیق المعیار إقرار إمكانیة استخدام الوسائل الإلكترونیة في إج

  العضوي على العقود الإداریة الإلكترونیة.
: یعتمد ھذا المعیار على مضمون العقد والغرض منھ. فإذا ارتبط العقد لمعیار الموضوعيا -ب

ة أو الفسخ بإدارة مرفق عام، واحتوى على شروط غیر مألوفة في القانون الخاص، كالشروط الجزائی
بإرادة الإدارة المنفردة، اعتبُر عقداً إداریاً، بغض النظر عن الجھة المبرمة وترى بعض الاتجاھات 
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)، أن استخدام الوسائط الإلكترونیة لا یغُیر من جوھر العقد Thierry Revetالفقھیة، كتییري ریفیھ (
اص، وقد تجسد ذلك في العقود ویخضع لنظام قانوني خ الإداري، ما دام یتضمن شروطًا استثنائیة

النموذجیة الإلكترونیة التي تنشرھا الجھات الإداریة على مواقعھا الرسمیة، بحیث یتم التعاقد تلقائیاً بقبول 
  .9المتعاقد لشروطھا عن بعد

تعُد الصفقات العمومیة الرقمیة مثالاً حیاً لھذا النوع من العقود، حیث یتم  ،وفي السیاق الجزائري
إبرام العقود الإداریة عبر المنصة الرقمیة، مع مراعاة شروط المنافسة والشفافیة والتقیّد بالإجراءات 

  الإلكترونیة المنصوص علیھا قانونًا
عي، وإلى التجارب التشریعیة المقارنة، استناداً إلى التحلیل المزدوج للمعیارین العضوي والموضو

  یمُكن تقدیم تعریف جامع للعقد الإداري الإلكتروني كما یلي:
اتفاق یبُرمھ شخص معنوي عام باستخدام الوسائط الرقمیة، بھدف إدارة أو تسییر مرفق عام، وفق  

قواعد استثنائیة تعكس خضوعھ لمنطق القانون العام، وتخضع لإجراءات إلكترونیة تؤمن الموثوقیة 
وسائل إلكترونیة، من  ، وھو كذلك  اتفاق یبُرم عبرلعقد الإداري الإلكترونيوالشفافیة والحمایة القانونیة ا

قبل الدولة أو أحد أشخاص القانون العام أو من ینوب عنھما صراحةً أو ضمناً، بھدف تنظیم أو تسییر 
مرفق عام، ویتضمن شروطًا استثنائیة تمُیّزه عن عقود القانون الخاص، ویخضع لنظام قانوني خاص 

  یھدف إلى تحقیق المصلحة العامة.
 الرقمیة ھدیدات السیبرانیة في البیئة التعاقدیة الإداریةالمطلب الثاني: ملامح الت

تشكل التھدیدات السیبرانیة أحد أبرز مظاھر التحدي أمام تطور التعاقدات الإداریة الإلكترونیة، إذ 
تتخذ البیئة الرقمیة منحًى مزدوجًا؛ فھي من جھة توفرّ المرونة والشفافیة، ومن جھة أخرى تعُرّي ھذه 

م ھجمات رقمیة متزایدة التعقید والخطورة. وتطال ھذه التھدیدات البنى التحتیة الرقمیة، التعاقدات أما
وسریة المعطیات، ومصداقیة الإجراءات الإداریة، وھو ما من شأنھ أن یمس جوھر المبادئ الدستوریة 

 . 10الناظمة للصفقات العمومیة، لاسیما مبدأ المساواة والنزاھة في التنافس
 تصنیفات التھدید السیبراني الموجھ ضد العقود الإداریة: الفرع الأول

تجمع بین البعد التقني الصرف والبعد  ،یمكن تقعید التھدیدات السیبرانیة ضمن ثنائیة مركبة
 :السلوكي، وذلك على النحو الآتي

تشمل ھذه الفئة أنماطًا من الھجمات تستغل الثغرات : (Techno-Threats) التھدیدات التقنیة -أ
 :لبرمجیة في الأنظمة المعلوماتیة الخاصة بالتعاقد، ومن أبرز صورھاا

تسُتخدم لاختراق الأنظمة والاستیلاء على معلومات حساسة تخص  (Malware): البرمجیات الخبیثة - 1
 .11دفاتر الشروط أو عروض المتعھدین، مما یفُضي إلى اختلال مبدأ تكافؤ الفرص بین المتنافسین

تھدف إلى تعطیل منصات التعاقد الإلكتروني عن العمل مؤقتاً أو  (DDoS): الخدمةھجمات حجب  - 2
 .12بشكل دائم، ما یؤدي إلى إرباك المواعید القانونیة لمراحل الإبرام أو التقییم

تتمثل في استخدام رسائل مزیفة تستدرج الموظفین لإفشاء  (Phishing): الاختراق عبر التصیدّ - 3
ساسة، ما یتیح للجھات المھاجمة الوصول إلى أنظمة المشتریات والتأثیر في معلومات الدخول الح

 .مجریاتھا
تستغل ھذه التھدیدات الضعف : (Social Engineering) التھدیدات الاجتماعیة والسلوكیة -ب

 :البشري باعتباره الثغرة الأھم في منظومة الدفاع السیبراني
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بتقمّص شخصیات موثوقة لخداع الموظفین، عبر الھاتف أو یقوم المھاجمون  :التلاعب السیكولوجي -
 .13البرید الإلكتروني، ودفعھم نحو الإفصاح عن بیانات حساسة أو السماح بنفاذ غیر مشروع للنظام

متواطئین، ممن  تنتج عن سلوك موظفین غیر مكوّنین أو: التسریبات الداخلیة المتعمدة أو العرضیة -
 .یسربون مستندات التعاقد أو بیانات المستخدمین لأغراض تجسسیة أو مصلحیة

 التداعیات القانونیة الناجمة عن الھجمات السیبرانیة الفرع الثاني:
یفضي إلى نتائج قانونیة بالغة الخطورة على مستوى مشروعیة العقود  ،إن تفشي ھذه التھدیدات

 :الإداریة ومبدأ الشرعیة الإجرائیة، من أبرزھا
متى ثبت أن الھجمة السیبرانیة قد أثرت في شفافیة إجراءات إبرام العقد  أو أخلتّ بمبدأ ذّ: بطلان التعاقد -

 أطرافھیؤدي إلى قابلیة العقد للإلغاء أو البطلان من طرف فإن ذلك قد   ،المساواة في التعاقد أوالمنافسة، 
   .14بتدخل من  القضاء أو

ل المسؤولون عن حمایة النظام الإلكتروني مسؤولیة التقصیر، سواء : المساءلة القضائیة والمدنیة - قد یحُمَّ
تنفیذ بروتوكولات الأمان، أو الإخفاق في حمایة البیانات الشخصیة تأدیبیاً أو جنائیاً، خاصة عند إھمال 

 المتعلقة بالمشاركین في التعاقد  .
  المبحث الثاني: سبل التحصین القانوني والتقني للعقود الإداریة الرقمیة 

یقتضي التحول الرقمي للإدارة العمومیة تحصین العقود الإداریة بمنظومة حمایة متكاملة تجمع بین 
لضمانات القانونیة والوسائل التقنیة؛ فبینما یرتكز التحصین القانوني على إرساء إطار تشریعي استباقي ا

لتقني إلى توظیف ، یستند التحصین ا15یحُدد المسؤولیات ویكُرس الحجیة القانونیة للتوقیع الإلكتروني
لضمان نزاھة البیانات ، وتقنیة "البلوكشین" (MFA) والمصادقة متعددة العوامل تقنیات التشفیر،

   .16وموثوقیتھا
إن التحصین یتطلب تبني حلول تكنولوجیة متقدمة تعُزز من أمان وسلامة العقود الإداریة الرقمیة. 
وتشمل ھذه الحلول على سبیل المثال تشفیر البیانات لضمان سریتھا أثناء النقل والتخزین، واستخدام البنیة 

لضمان مصداقیة التوقیعات الإلكترونیة والتحقق من ھویة الأطراف ) PKIالتحتیة للمفاتیح العامة (
) للحد من مخاطر انتحال الھویة. علاوة على MFAالمتعاقدة، وتطبیق نظم المصادقة متعددة العوامل (

ذلك، یعُد التدقیق الأمني الدوري للأنظمة والمنصات الرقمیة التي تبُرم علیھا العقود الإداریة ضرورة 
  ف عن الثغرات الأمنیة ومعالجتھا قبل استغلالھا من قبل المتسللین.قصوى للكش

وقد أظھرت التجارب الدولیة، مثل تلك المتبناة في دول الاتحاد الأوروبي، نجاعة الاستثمار في  
) في تعزیز الشفافیة وعدم قابلیة التلاعب بالعقود Blockchainالتقنیات الحدیثة مثل تقنیة البلوكشین (

من خلال تسجیل المعاملات في سجلات موزعة غیر قابلة للتغییر، مما یقُدم طبقة إضافیة من  الرقمیة،
  .17الأمان والموثوقیة للعقود الإداریة الإلكترونیة

وعلیھ، سنفصل في  ملامح ھذه الأطر القانونیة والتقنیة، مع بیان جھود المشرع الجزائري في 
 :وفق المطالب الآتیة ،الإلكترونيمكافحة الجرائم الماسة بالتعاقد 

 المطلب الأول: الأطر القانونیة والآلیات التقنیة المعتمدة لتعزیز أمن العقود الإداریة الإلكترونیة  
  تتطلب مواجھة التحدیات السیبرانیة مقاربة متعددة الأبعاد، تنطلق من خلال :

نیة متطورة، وتنتھي بتأھیل العنصر وتمرّ عبر اعتماد أدوات تق  إصلاح المنظومة التشریعیة: -أ
المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة  04-09 البشري  ورغم تبني الجزائر لقانون
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والاتصال ومكافحھا والتعدیلات التي طرأت على قانون العقوبات وقانون  الإعلامبتكنولوجیات 
افیٍة لمجابھة التحدیات السیبرانیة المرتبطة بالتعاقد الإجراءات الجزائریة  فإن ھذه الجھود لا یزال غیر ك

لتشمل تعریف الجرائم  الإلكتروني الإداري،  ولابد من وضع تشریعات خاصة بالأمن السیبراني الإداري
تكون  السیبرانیة المتعلقة بالعقود، وتحدید المسؤولیات، وفرض الجزاءات، وكذا إرساء ھیئة رقابیة مستقلة

م أمن المنصات التعاقدیة وإصدار تقاریر دوریة بشأن جاھزیتھا ومطابقتھا للمعاییر مسؤولة عن تقیی
الأوروبیة التي  (GDPR) الدولیة و التجارب الدولیة من خلال التأسي باللائحة العامة لحمایة البیانات

الأمان  وضعت معاییر دقیقة تتعلق بموافقة المستخدم، وإشعار الانتھاك، وتقیید الوصول، ما عزّز من
وھي  Cybermalveillanceالذي اقترح   ، وتأسیا للمشرع  الفرنسیة18القانوني في التعاملات الرقمیة

مبادرة حكومیة متكاملة تھدف إلى رصد الجرائم السیبرانیة، وتقدیم الدعم الفني والقانوني للمؤسسات 
 .المتضررة، ونشر ثقافة الوقایة الرقمیة

لضمان الأمن السیبراني للعقود الإداریة، توصي الأدبیات المتخصصة تكریس الآلیات التقنیة:  -ب
 بمجموعة من الأدوات التقنیة المتقدمة من خلال: 

تؤمّن نقل البیانات بین المستخدم والنظام بشكل  فھي :(AES, RSA) اعتماد تقنیات التشفیر القوي -
 .یجعل اعتراضھا أو قراءتھا غیر ممكن من غیر الأطراف المرخصة

فھو یفرض استخدام عدة خطوات توثیق قبل الدخول،   (MFA):تفعیل نظام التحقق متعدد العوامل -
 .ویحدّ من مخاطر اختراق الحسابات

 .فھي تضمن صحة التوقیع الإلكتروني وعدم التلاعب بالوثائق (PKI): تجسید بنیة المفاتیح العامة -
 .الثغرات قبل أن تسُتغل، مع توثیق زمني للإجراءاتھوُ یساعد في اكتشاف : التدقیق الأمني المستمر -

فھي تتُیح تسجیلاً غیر قابل للتعدیل لكل خطوة من : العقود الذكیة على تقنیة البلوكشین برمجة -ج
  .19خطوات التعاقد، ما یكُرّس الشفافیة ویضُعف من فرص التلاعب

دون الاھتمام بالعنصر البشري، من لا تكتمل منظومة الحمایة  بناء ثقافة أمنیة داخل الإدارة: -د
القیام بدورات تدریبیة دوریة لموظفي الإدارة حول كیفیة التعامل مع التھدیدات الرقمیة، واستیعاب  :خلال

 .البروتوكولات الأمنیة الأساسیة
تعُنى بتحدیث الأنظمة، ومتابعة أحدث أسالیب : نشاء وحدات داخلیة للأمن السیبرانيإ -ـھ

  .ع سیاسات داخلیة للوقایة والاستجابة السریعةالاختراق، ووض
   الإلكترونيالمطلب الثاني: جھود المشرع الجزائري في الحد من الجرائم الماسة بالعقد الإداري 

مع التوسع السریع في استخدام تكنولوجیا المعلومات والاتصالات، برزت الجریمة الإلكترونیة 
كظاھرة عالمیة تھدد الأمن القانوني والمرفقي على حدّ سواء، وبالنظر إلى ھذا التحول العمیق، كان من 

نوني القائم، الضروري أن یتفاعل المشرع الجزائري مع ھذه التحدیات من خلال مراجعة الإطار القا
، بھدف تأمین البنیة الإداريواستحداث نصوص تتماشى مع الواقع الرقمي الجدید التي عرفھ المرفق 

القانونیة وحمایة الفضاء السیبراني الوطني، وقد تمحورت جھود الدولة الجزائریة في ھذا السیاق حول 
الجزائیة ذات الصلة، وإنشاء بنى ثلاث ركائز أساسیة، ھي: تعزیز الإطار العقابي، تطویر الإجراءات 

 .مؤسسیة متخصصة
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  الإداريالفرع الأول: المنظومة القانونیة لمواجھة الجریمة الإلكترونیة الماسة بالتعاقد 
سعى المشرع الجزائري إلى تطویر نصوصھا القانونیة لتجریم الأفعال الإلكترونیة المستحدثة، مثل 

ونشر البرمجیات الخبیثة، والتلاعب بالبیانات، شمل ھذا التحدیث جرائم الاختراق، والتصید الاحتیالي، 
المتعلق بالوقایة من  04-09تعدیلات على قانون العقوبات وإصدار قوانین خاصة، مثل القانون رقم 

الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتھا السابق ذكره، ولم ھذه القوانین لم تكتفِ 
ل، بل حددت عقوبات رادعة تتناسب مع خطورة ھذه الجرائم وأثرھا على الأفراد بتجریم الأفعا

والمؤسسات والاقتصاد الوطني، مع مراعاة تشدید العقوبات في حال استھداف البنى التحتیة الحیویة أو 
قضاة، المساس بالأمن القومي، علاوة على ذلك، یبرز أھمیة تعزیز القدرات التقنیة والقضائیة للمحققین وال

فمكافحة الجریمة الإلكترونیة لا تقتصر على النصوص القانونیة وحدھا، بل تتطلب خبراء في الأدلة 
الرقمیة ومختبرات متخصصة، وتدریبًا مستمرًا للسلطات القضائیة والأمنیة على أحدث تقنیات التحقیق 

وتقدیمھا بشكل سلیم أمام  الجنائي الرقمي، ھذا التخصص یضمن فعالیة جمع الأدلة الرقمیة، وتحلیلھا،
 .المحاكم، وھو أمر ضروري لإثبات الجرائم الإلكترونیة وإدانة مرتكبیھا

وفي إطار شامل یتطلب تعزیز المنظومة العقابیة أیضًا تفعیل التعاون الدولي في مجال مكافحة 
ابیة في الجزائر لمواجھة الجریمة الإلكترونیة، نظرًا لطبیعتھا العابرة للحدود ، ویمثل تعزیز المنظومة العق

الجریمة الإلكترونیة عملیة متعددة الأوجھ، تشمل التحدیث التشریعي، وبناء القدرات البشریة والتقنیة، 
وتفعیل التعاون الدولي، وكلھا عناصر أساسیة لضمان فعالیة العدالة الجنائیة في عالم رقمي متزاید التعقید 

المشرع الجزائري لقمع الجرائم الماسة بنظم التعاقد الإداریة عبر عدة ھم محاولات أ إلىوفیما یلي نتطرق 
 ..ألیات.

أدرك المشرع قصور القواعد  قمع الجرائم الماسة بنظم التعاقد الإداریة عبر قانون العقوبات: -أ
ى قانون التقلیدیة عن مجاراة الجرائم المستحدثة في البیئة الرقمیة، مما دفعھ إلى إدخال تعدیلات عمیقة عل

ً بعنوان المساس بأنظمة المعالجة 15- 04العقوبات، لا سیما من خلال القانون  ً خاصا ، الذي أدرج قسما
   .20الآلیة للمعطیات

قد شمل ھذا القسم مواد تتناول الأفعال الإجرامیة الموجھة ضد الأنظمة المعلوماتیة، مع تصنیف  
ئع وتجریم أفعال مثل الولوج غیر المشروع، إتلاف المعطیات، والعرقلة المتعمدة لعمل دقیق للوقا

 .الأنظمة
، تم التشدید على مسؤولیة مقدمي خدمات 02- 16بموجب القانون  2016وفي تعدیل لاحق سنة 

   .21الإنترنت، خصوصاً في حال عدم الامتثال لأوامر سحب أو تعطیل المحتوى غیر المشروع
ً مع أحكام القانون قد شكل   المتعلق بالوقایة من الجرائم  04-09ھذا التعدیل امتداداً منسجما

 .الإلكترونیة
لم تتُرك الجریمة  :قانون الإجراءات الجزائیة قمع الجرائم الماسة بنظم التعاقد الإداریة عبر -ب

العامة للتحقیق، إلا أن الإلكترونیة دون آلیات إجرائیة متخصصة، فرغم خضوعھا من حیث المبدأ للقواعد 
من  7فقرة  45فنصت المادة  المشرع الجزائري خصھا بأحكام استثنائیة تعترف بطبیعة ھذه الجرائم 

قانون الإجراءات الجزائیة على إمكانیة تفتیش الأنظمة المعلوماتیة بشروط تقنیة خاصة، مع مراعاة 
  .22الخصوصیة الرقمیة وحساسیة المعطیات
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استخدام وسائل التحقیق الخاصة، بما فیھا مراقبة الاتصالات  5مكرر  65كما أجازت المادة 
  .وتسجیل المحادثات والتقاط الصور، وھو ما یشكل تحوّلاً نوعیًا في أدوات البحث والتحري

  04- 09القانون  قمع الجرائم الماسة بنظم التعاقد الإداریة عبر -ج
نظم مراقبة الاتصالات الإلكترونیة وحجز یعد الإطار المنھجي لمكافحة ھذه الجرائم، حیث 

صدر ھذا القانون لیؤطر بشكل منھجي سیاسة الدولة في الوقایة .المعطیات بالتنسیق مع السلطات القضائیة
وقد تضمّن ستة فصول أساسیة عالجت  23من الجرائم المرتبطة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحتھا

 :یة، أبرزھامختلف الجوانب القانونیة والإجرائ
مراقبة الاتصالات الإلكترونیة في الحالات المرتبطة بالأمن العام أو بناءً على طلبات التعاون القضائي  -

 .الدولي
تفتیش الأنظمة المعلوماتیة، بما في ذلك إمكانیة ولوج البیانات المخزنة خارج التراب الوطني، وفق  -

 .اتفاقیات التعاون الدولي
طریق نسخھا أو منع الوصول إلیھا، باستخدام تقنیات رقمیة تحول دون التلاعب أو حجز المعطیات عن  -

 .الاطلاع غیر المشروع
إلزام مقدمي الخدمات بالتعاون مع السلطات القضائیة، والاحتفاظ ببیانات الاتصالات وھویة  -

 .المستخدمین، مع ضرورة سحب المحتویات غیر القانونیة فور العلم بھا
  الھیاكل المؤسسیة  ي:  قمع الجرائم الماسة بنظم التعاقد الإداریة عبرالفرع الثان

 یتم ذلك من خلال  الآلیات التالیة:
تعُد الھیئة الوطنیة : الھیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال -أ

أساسیًا في منظومة الدفاع السیبراني  للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال محورًا
للدولة، خصوصًا في ظل الرقمنة المتزایدة للوظیفة العمومیة، وفي القلب منھا نظام التعاقد العمومي 

، المتعلق بالصفقات 2023أغسطس  5المؤرخ في   12-23الإلكتروني المنصوص علیھ في القانون رقم
ھذا النص، أصبحت العقود الإداریة تبُرم وتنُفذ رقمیاً عبر العمومیة وتفویضات المرفق العام. مع إقرار 

المنصة الرقمیة الوطنیة للصفقات العمومیة، مما زاد من الحاجة إلى توفیر حمایة سیبرانیة صارمة لھذه 
 .البیئة الرقمیة الحساسة

الثقة الرقمیة في  وفي ھذا السیاق، یلعب تدخل الھیئة دورًا تكاملیاً یتجاوز المراقبة التقنیة إلى تأمین
التعاقدات الإداریة، عبر مجموعة من الآلیات المؤسسیة والتنفیذیة لضمان فعالیتھا في أداء مھامھا 

، الذي منحھا ھیكلة مؤسسیة 17224-19الجسیمة، وقد تم تنظیم ھذه الھیئة من خلال المرسوم الرئاسي 
التنسیق والإشراف على سیاسات  تتضمن مجلس توجیھ ومدیریة عامة، بما یضمن فعالیتھا في مجال

 :منح ھذا المرسوم الھیئة ھیكلة مؤسسیة متینة تتضمن وقد  ،مكافحة الجریمة الرقمیة
یتولى ھذا المجلس وضع التوجھات العامة والسیاسات الكبرى للھیئة، ویضمن : مجلس توجیھ - 1

. ویسُھم في ذلك عضویتھ التي الانسجام بین استراتیجیات مكافحة الجریمة الرقمیة على المستوى الوطني
تضم ممثلین عن وزارات حساسة كوزارة الدفاع الوطني، وزارة العدل، وزارة الداخلیة، والوزارة المكلفة 

 .بالاتصالات السلكیة واللاسلكیة، مما یعكس نھجًا حكومیاً متكاملاً 
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یاسات التي یضعھا مجلس تعُنى ھذه المدیریة بالتنفیذ العملي للاستراتیجیات والس: مدیریة عامة - 2
التوجیھ. فھي الذراع التنفیذي للھیئة، مسؤولة عن التنسیق الیومي والتشغیلي لجھود مكافحة الجریمة 

 .الإلكترونیة، بما في ذلك تلك الجرائم التي تستھدف سلامة وموثوقیة العقود الإداریة الإلكترونیة
الجرائم الماسة بنظم التعاقد الإداریة عبر  من خلال ھذه الھیاكل المؤسسیة، تسُھم الھیئة في قمع

 :الآلیات التالیة
تقوم الھیئة بإعداد وتحدیث المعاییر التقنیة والأمنیة التي یجب : وضع المعاییر والإرشادات الأمنیة -

على المنصات الحكومیة المخصصة للتعاقد الإداري الإلكتروني الالتزام بھا. ھذا یشمل مواصفات 
 .المصادقة، وإجراءات حمایة البیانات لضمان سریة وسلامة العروض والوثائق العقدیة التشفیر، آلیات

تشُارك الھیئة في تحدید وتقییم الثغرات الأمنیة المحتملة في : المساھمة في تقییم المخاطر السیبرانیة -
قبل استغلالھا من قبل أنظمة التعاقد الإداریة الإلكترونیة، وتقدم توصیات للجھات المعنیة لسد ھذه الثغرات 

 .المھاجمین السیبرانیین
تساھم الھیئة في نشر الوعي بمخاطر الجرائم الإلكترونیة بین : التوعیة والتدریب المتخصص -

موظفي الإدارة العمومیة المسؤولین عن العقود، وتقدم برامج تدریب متخصصة لتعزیز قدراتھم في مجال 
 .شري خط الدفاع الأولالأمن السیبراني، باعتبار العنصر الب

تعمل الھیئة كصلة وصل بین مختلف الأجھزة الأمنیة : التنسیق مع الجھات القضائیة والأمنیة -
والقضائیة المتخصصة في مكافحة الجریمة الإلكترونیة، مما یسھل تبادل المعلومات، وتنسیق التحقیقات، 

 .اقد الإداریةوتقدیم الدعم الفني اللازم لكشف الجرائم الماسة بنظم التع
تسُھم في إنشاء وتفعیل أنظمة مراقبة متقدمة للكشف عن الھجمات : المراقبة والإنذار المبكر -

السیبرانیة المحتملة التي قد تستھدف نظم التعاقد الإداریة، وتصُدر إنذارات مبكرة للجھات المعنیة لاتخاذ 
 .التدابیر الوقائیة اللازمة

وطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال یضعھا إن الدور المحوري للھیئة ال -
في صمیم جھود الجزائر لضمان بیئة رقمیة آمنة وموثوقة للعقود الإداریة، وھو ما یعُد أساسًا لتعزیز 

 .الحوكمة الرشیدة وحمایة المال العام في عصر التحول الرقمي
نظرًا للطبیعة العابرة للحدود للجریمة الإلكترونیة، : ائیةآلیات التعاون الدولي والمساعدة القض -ب

أضحى التعاون الدولي ركیزة أساسیة لمكافحتھا بفعالیة وشمول، باعتباره السبیل الأمثل لمواجھة الفاعلین 
الإجرامیین الذین لا یعترفون بالحدود الجغرافیة أو السیادیة، وقد أدرك المشرع الجزائري ھذه الحقیقة، 

ائم المتصلة بتكنلوجیا المحدد لتشكیلة الھیئة الوطنیة للوقایة من الجر 172-19المرسوم رئاسي رقم فنصّ 
على آلیات دقیقة لھذا التعاون مع الأجھزة  25كیفیات سیرھاتنظیمھا ومكافحتھا وو الاتصالالإعلام و

ة، وتقدیم الدعم الفني والتقني القضائیة الأجنبیة، شملت تبادل الأدلة الرقمیة، وتنفیذ الإنابات القضائی
المتخصص، مع ضرورة احترام السیادة الوطنیة، وحمایة سریة البیانات، والالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل، 

، التي تعُد الإطار القانوني 200126بما ینسجم مع الالتزامات الدولیة، وعلى رأسھا اتفاقیة بودابست لعام 
 .السیبرانیة دولیًاالمرجعي لمكافحة الجریمة 

وفي ظل تصاعد وتطور التھدیدات الإلكترونیة، تبرز الحاجة لتعزیز ھذه الجھود من خلال آلیات 
إضافیة مثل: إنشاء منصات وطنیة للإنذار السیبراني المبكر بالتنسیق مع مراكز الاستجابة لطوارئ 

الذي  "+GLACY" ل مثل برنامج، والانضمام إلى المبادرات التقنیة العابرة للدو(CERTs) الحاسوب
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ترعاه منظمة مجلس أوروبا لتعزیز قدرات الدول في التحقیقات الرقمیة، وتطویر منظومة لتبادل قواعد 
 .بیانات الجرائم الإلكترونیة بالتعاون مع الإنتربول والأفریبول

ة المتقدمة، وتبني كما یمكن للمشرع تعزیز اتفاقیات التعاون الثنائي مع الدول ذات البنى التكنولوجی
مذكرات تفاھم سیبرانیة لضمان التدخل السریع والاستجابة المشتركة في حالات الھجمات العابرة للحدود. 
ویوُصى كذلك بإطلاق برنامج وطني لتدریب القضاة، ووكلاء الجمھوریة، وأعوان الضبطیة القضائیة، 

 .نب القانوني مع التطورات التقنیةعلى أدوات التعاون السیبراني الدولي، ضماناً لتكامل الجا
لقد شھدت السیاسة الجنائیة الجزائریة تطورًا لافتاً في میدان مكافحة الجریمة الإلكترونیة، بفضل ما 
تم وضعھ من نصوص تشریعیة وھیاكل مؤسساتیة متخصصة، إلا أن النجاعة الحقیقیة تظل مرھونة 

یة المتسارعة، مما یستدعي تحدیثاً دائمًا للترسانة بقدرة ھذه المنظومة على مواكبة التحولات العالم
القانونیة، وتوسیع الانخراط الجزائري في المحافل والمنتدیات الدولیة المعنیة بالأمن الرقمي، بما یضمن 

 .تكامل المنظومة الوطنیة مع بیئة قانونیة رقمیة دولیة فعّالة وشاملة
  خاتمة:

ً لعقود الإدتعد التحدیات السیبرانیة التي تواجھ ا ً ملموسا تفاقم بفعل التوسع ، اریة الإلكترونیة واقعا
تطال سریة البیانات وشفافیة العملیات.  ،المتسارع في رقمنة المعاملات، مما أفرز ثغرات أمنیة مستجدة

 :وبناءً على ما تقدم في ھذه الدراسة، خلصنا إلى مجموعة من النتائج والتوصیات
 أولاً: نتائج البحث

الأمن الرقمي في الصفقات العمومیة لیس ترفاً إداریاً، بل ھو ضمانة أساسیة لحمایة المال العام إن 
 .وترسیخ قواعد التنافس العادل في ظل الحوكمة الرقمیة

وجود فجوة بین التطور التقني السریع للمنصات الرقمیة وبین الإطار القانوني التقلیدي الذي لا 
 .ة تواكب خصوصیة التعاقد الإداري الرقميیزال یحتاج إلى نصوص تفصیلی

وقانون العقوبات)  04-09فعالیة الحمایة الجنائیة والإجرائیة في التشریع الجزائري (عبر القانون 
 .تظل مرتبطة بمدى قدرة الھیئات المؤسسیة على مواكبة التطور النوعي للھجمات السیبرانیة

ة الأمن التعاقدي، مما یجعل الاستثمار في العنصر البشري یمثل "الحلقة الأضعف" في منظوم
 .التكوین الرقمي ضرورة ملحة لا تقل أھمیة عن الوسائل التقنیة

 ثانیاً: مقترحات الدراسة 
 :بناءً على النتائج المتوصل إلیھا، نقترح الآتي

شكلیاتھ، وضع قانون خاص بالعقد الإداري الإلكتروني یُفصّل في شروطھ، : على الصعید التشریعي -
 .طرق إبرامھ، ووسائل الطعن فیھ، مع تكریس تشریع تفصیلي للأمن السیبراني الإداري

إنشاء ھیئة وطنیة مستقلة للثقة الرقمیة، تكون مھمتھا الإشراف على شھادات : على الصعید المؤسسي -
 .التوقیع وتوثیق المعاملات الإلكترونیة، وبعث سلطة توثیق فعالة تضمن صحة التوقیعات

رفع الكفاءة الرقمیة لدى أعوان الإدارة والمتعاملین الاقتصادیین، وتدعیم بنیة : على الصعید التقني -
 .الأمن السیبراني للمنصات الرقمیة بما یضمن سریة العروض وسلامة البیانات

وطنیة موحدة لأمن المعلومات في العقود الإلكترونیة،  استراتیجیةوضع : على الصعید الاستراتیجي -
 .قائمة على التنسیق بین الجھات التقنیة والقانونیة والرقابیة

  



 حساین عومریةد/  –فتح الله عزوز  
 

  

 2026، جانفي 38 عدد:لا                                                                                                                 434

  قائمة المصادر والمراجع:
  : الكتب

، 1مجلد وأبحاث، دراسات مجلة للمعلومات، الآلیة المعالجة أنظمة على الاعتداء جریمة حلیم، رامي -1
   . 1،2009عدد

أحمد عبد الكریم سلامة، الإنترنت والقانون الدولي الخاص، فراق أم تلاق، بحث مقدم لمؤتمر الكمبیوتر  -2
 .2000والقانون والإنترنت، كلیة الشریعة والقانون، الإمارات العربیة المتحدة، أیار، 

یع الإلكتروني في التشریعات العربیة، دار المعارف، القاھرة، مصر، رجب خالد، الحجیة القانونیة للتوق -3
2020. 

سلامة أبو الحسن مجاھد، خصوصیة التعاقد عبر الإنترنت، بحث مقدم إلى مؤتمر القانون والكومبیوتر  -4
 .والإنترنت، المنعقد في الإمارات العربیة المتحدة

  .1984یة، دراسة مقارنة، الطبعة الرابعة، جامعة عین شمس، سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدار -5
  .2007ماجد راغب الحلو، العقد الإداري الإلكتروني، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  -6
  .2019، الإسكندریةمحمود سلامة، التحول الرقمي وأثره على العقود الإداریة، دار الفكر الجامعي،  -7
 .2009، مصر الإسكندریة، مكتبة الوفاء القانونیة، الإداريصة العامة كطریقة للتعاقد ھیبة سردوك، المناق -8

   الرسائل العلمیة:
 في الماجستیر شھادة لنیل مذكرة ، الجزائري التشریع في الإلكترونیة لمعقود الجنائیة الحمایة عائشة، مذكور -1

 محند أكلي جامعة والعلوم السیاسیة، الأساسي القانون في الدكتوراه مدرسة العقود، قانون تخصص القانون،
  . 2019البویرة، الجزائر، أولحاج،

  : تالمجلا
أحمد عبد الكریم سلامة، الإنترنت والقانون الدولي الخاص، فراق أم تلاق، بحث مقدم لمؤتمر الكمبیوتر  -1

 .2000أیار، والقانون والإنترنت، كلیة الشریعة والقانون، الإمارات العربیة المتحدة، 
 الأستاذ للمعطیات، مجلة الآلیة المعالجة نظام في الغش طریق عن البقاء أو جریمة الدخول سفیان، حدیدان -2

  .2017، 8، عدد 2والسیاسیة، مجلد  القانونیة للدراسات الباحث
  النصوص القانونیة:

، 2023أغسطس سنة  5العمومیة، المؤرخ في المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات  ،12-23القانون رقم  -1
  .2023أغسطس  6الجریدة الرسمیة، لیوم  ،51العدد 
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